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ذلك على صحة  تأثیرظهرت مخاوف عدة من كثرة استخدام هذه الاجهزة ومدى  :المستخلص
مت،  ذذ اددت الدااسات انعاا  الاعااعات ییر الؤینةة عن اررا  ر  ددمتها  الانسان وسلا

یر التي يوذلك لادم مطابقتها للؤاا  واطئة تتردداوطبیاة هذه الاعاة كهرومغةاطیسیة ذات 
لى دطواة الاعااعات ییر الؤینةة الؤةعاثة عن تلك ذولقد تةع، الؤشرع  .تراعي هذا الجانب

فاالج الؤوضوع في جوانب الؤسیولیة الؤدنیة  ییر أن   لةاجؤة عةهاالؤصادا والاضراا ا
التساؤل عن امكانیة ماالجة الؤوضوع جةائیاً في ظل  یثااالؤشرع لم یاالج هذه الؤسألة جةائیاً ف

غیاب الدوا التشرناي؟ داصة مع تةامي الاستثؤاا الهائل في مجال الاتصالات ومایحدث، من 
الاررا  اللاسلكیة  الحؤایة القانونیة  أضراا الاررا   ات المفتاحية:الكلم مخاطر على الصحة.

 اللاسلكیة.
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Abstract : Several concerns have arisen over the frequent use of these 
devices and the extent to which this affects human health and safety, 
as studies have confirmed the emission of non-ionizing radiation from 
its service broadcasting towers, and the nature of these rays is 
electromagnetic with low frequencies, due to their lack of conformity 
with the standards that take into account this aspect.The legislator was 
alerted to the danger of non-ionizing radiation emitted from these 
sources and the damages resulting from them, so he dealt with the 
issue in aspects of civil liability, but the legislator did not treat this issue 
criminally, so the question arises about the possibility of treating the 
issue criminally in the absence of the legislative role? Especially with 
the growing huge investment in the field of communications and the 
risks it poses to health. Key words: wireless towers, legal protection, 
damage to wireless towers. 

 مقدمةال

من الحقائق التي لا یؤكن انكااها أن لكل تقةیة اثاا ایجاریة مثلؤا لا تخلو من اثاا سلبیة قد 
تكون مضرة بالصحة الاامة والبیئة مااً  لذلك كثُر الجدل في الآونة الادیرة حول تأثیر أررا  

بع، هذه الاررا  اللاسلكیة للهواتف الةقالة على صحة الانسان والبیئة على حد السواء وما قد تس
من أضراا  لذا لاردّ من الاعااة ذلى أن الكثیر من الدول باد أن تیقةت من مسألة الاضراا 
الؤترتعة عن التارض للأعاة ییر الؤینةة  عرعت بإصداا قوانین وتالیؤات لبیان الادطاا 
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ؤةع التارض الؤترتعة عن التارض لهذه الاعاة وتحديد الاموا الفةیة والصحیة واجعة الاتعاع ل
 لها والاقوبات التي تفرض على من یخالف تلك الةصوص. 

أن جؤیع الأنظؤة الاالؤیة تحرص على توفیر الحؤایة لصحة الؤواطةین أولًا: أهمية البحث: 
من الؤخاطر الؤتاددة مثل التلو  والإعااعات والأوبئة وییرها  ومن أهم الؤخاطر التي تهدد 

لات والانترنت والإعااعات الؤةعاثة مةها التي لا تزال حدي  حیاة الؤواطةین أررا  الاتصا
الؤجتؤع داصة باد ازدیاد تواجدها في الؤةاطق السكةیة  فهي تاد كااثة انسانیة تهدد حیاة 
الؤواطةین الا أن الةاس بصواة عامة تتجاهل هذا الخطر ولا تعالي لاواقع، ونلاحظ في الآونة 

نیة وییرها من الاوبئة وذلك بسبب انتشاا هذه الاررا  بشكل الادیرة انتشاا الامراض السرطا
ولم تحظى تأثیرات اررا  الهاتف الةقال ردااسات وابحا  وافیةً في الاراق في ظل   عشوائي

الوضع الامةي الذي نوادب مةذ سةوات  دصوصا انها رةیت على ااتفاعات واطئة باكس مؤا 
الامر بطلب من الامرنكان كي لا تیثر على هو ماؤول ب، في كل دول الاالم وكان هذا 

اتصالات قواتهم دادل الؤدن الاراقیة فذهب الكثیر من الؤواطةین یفرحون عةدما تضع عركات 
الهاتف الةقال الاررا  فوق ریوتهم لانهم یاتبرون ذلك مصدا ازق لهم  وایفلوا حتى السیال عن 

 ركات لةصب الاررا .مخاطر هذه الاررا  بسبب الؤغرنات التي تقدمها الش

بشكل دقیق الاراقي واعكالیة العح  تكؤن في عدم ماالجة الؤشرع اً: إشكالية البحث: ثاني
للأضراا التي تحد  نتیجة التوزنع الاشوائي لأررا  الهواتف الؤحؤولة والتي يتم الب  من 

تصالات لعشرنة ودوا هیئة الالدلالها الاعاة الكهرومغةاطیسیة وذرذبات تسبب اضراااً 
لأررا  وتكیفها تكییفاً قانونیاً جةائیاً وتحديد الجهة الؤسیولة عن مخالفة ل الؤالكةوالشركات 

الوقوف على مسلك عروط الامان لةصب الاررا  وما يترتب علیها من أضراا على الصحة  و 
ل الحديثة التي عالجت هذه الؤسائل بغیة موادعة التطوا وماالجة هذه الؤسائ باض القوانین

 .الشائكة
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سةاتؤد على الؤةهج الوصفي  من دلال طرح مشكلة ووضع الحلول ثالثاً: منهجية البحث: 
الؤةاسعة لها  وناتؤد كذلك على الؤةهج التأصیلي لغرض الانتقال من الجزئیات ذلى الكلیات  

على ونتم اللجوء ذلى الؤةهج الاستةعاطي من أجل الانطلاق بالقواعد الاامة لكي يتم تطبیقها 
 الحالة الخاصة  فضلًا عن تحلیل الةصوص القانونیة ذات الالاقة بؤوضوع الدااسة.  

وانسجاماً مع تلكم الؤقدمة سةذهب في دااسة لبیان موقف التشرناات من  اً: هيكلية البحث:رابع
الاستخدام الضاا للأررا  اللاسلكیة  ونؤكن الاحاطة رها من دلال تقسیؤ، على معحثین: 

عح  الأول في ریان موقف التشرناات القـانونیة الؤوضوعیة من أضراا الاررا  نخصص الؤ
اللاسلكیة التي تؤس الانسان والةاعئة عن التارض للأعاة ییر الؤینةة الصاداة عن الاررا  
 اللاسلكیة  ومن ثّم نعح  في موقف التشرناات القـانونیة الإجرائیة من اضراا الاررا  اللاسلكیة.

 موقف التشريعات القـانونية الموضوعية من أضرار الابراج اللاسلكية: ولالمبحث ال 

من الجدير بالذكر أن أساس التددل التشرناي یكؤن بكون مشكلة الاررا  اللاسلكیة للهواتف    
الةقالة تاـد مشكلة قانونیة؛ وذلك لكونها تیدي ذلى ذيذاء الإنسان وهو الذي یؤثل یایة القـانون  

دّ من التددل التشرناي لتوفیر الحؤایة للؤواطن والبیئة فهذه مسألة مهؤة وجوهرنة  لذا كان لار
حتى أنها جالت من الضرواة بإمكان توسیع دائرة الواجعات والالتزامات الؤتالقة بحؤایة هذا 
الهدف ولذلك فرضت هذا الؤوضوع على السلطات الاامة دصوصاً ضرواة مراعاة السبل 

حو یایة سامیة تتؤثل بحؤایة الؤواطن من تأثیرات الاعاة الكهرومغةاطیسیة القـانونیة للوصول ن
وبةاءً على ما تقدم  ییر الؤینةة الصاداة عن هذه الاررا  في حالة تجاوزها الحدود الؤسؤوح رها 

 سوف نستارض في هذا الؤعح  من دااستةا ریان موقف التشرناات الاربیة والغربیة والاقوبات
الةصوص قبل ددول ددمة الهواتف الةقالة وأررا  رثها  وعلى  تلك مخالفي على تفرض التي

 الةحو الآتي:
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 موقف التشريعات العربية: المطلب الول

لا يةكر أن اررا  اتصال الهاتف الؤحؤول تتسبب في حصول ضرا للأعخاص السادةین    
اً أن أي زنادة في بالقرب مةها؛ نظراً للإعااعات الصاداة مةها  ذذ أن، من الثارت علؤی

الاعااعات الصاداة من هذه الاررا  یؤكن أن تحد  امراض صحیة تصیب الاعخاص 
 قبل من الؤةشواة والؤؤولة الالؤیة الأبحا  من دبیر دم السادةین بالقرب مةها  فهةاك

تأثیرات  لها أررا  الؤحؤول موجات أن على قاطاة بصواة دلت الصةاعیة والشـركات الحكومات
  واستةاداً ذلى ما تقدم سوف نعح  في موقف التشرناات الاربیة مةها موقف (1)سلبیة صحیة

 الؤشرع الاراقي والؤصري  وكؤا یأتي: 

 الفرع الول: موقف المشرع العراقي

تحرم بصواة صرنحة مؤااسة  3002لم تكن التشرناات القـانونیة في الاراق قبل عام    
ةاطیسیة على اعتعاا ذن الاراق لم یارف ددمات الهاتف الةشاطات العاعثة للأعاة الكهرومغ

ولغرض الؤحافظة على صحة الإنسان مةات ایلب قوانین حؤایة البیئة  الةقال قبل هذا الاام 
مؤااسة الةشاطات العاعثة للأعاة الكهرومغةاطیسیة ییر الؤینةة والؤةعاثة من محطات الب  

واتف الةقالة وییرها ذلا في نطاق التالیؤات والضوابط الرئیسیة والأررا  والهوائیات الخاصة باله
والواضح ذن الؤشرع الاراقي تأدر رتشرنع قانون يةظم  القـانونیة التي تصداها الوزااة الؤختصة 

 3002عؤل مةظومة الهواتف الةقالة مع الالم ذن هذه الؤةظومة قد استخدمت بالاراق مةذ عام 
 ضاً من القوانین الخاصة وكؤا یأتي:وبةاءً على ما تقدم سوف نستارض با

یقصد بقوانین حؤایة البیئة  :7002( لسنة 72أولًا: قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم )
الحیة وما یحتون،  حؤایة الؤحیط الحیوي الذي یشؤل الكائةات الى ترمي "مُجؤل القوانین التي

                                                           
السكانية،  لتجمعاتفي ا المحمول التليفون شبكات عن الناجمة الصحية حانى، التأثيرات محمود محمد ( ينظر: د. أحمد1)

 . 11، ص٥٠٠٢ ،يوليو، والعشرون التاسع العدد البيئية، للدراسات أسيوط مجلة
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 للإضراا ونظرًا  (1)من مةشآت" الانسان وما یقیؤ، وتربة وماء هواء من رها مواد وما یحیط من
 حؤایة ومةها قانون  الؤقاانة البیئة حؤایة قوانین نصت فقد الاتصالات أررا  عؤل على الؤترتعة
للأعاة  العاعثة الةشاطات مؤااسة مةع على 1٩٩١ ( لسةة2) اقم الاراقي البیئة وتحسین

الخاصة  والهوائیات والأررا  الرئیسیة الب  محطات من والؤةعاثة الؤینةة ییر الكهرومغةاطیسیة
  (3)الغرض لهذا الوزااة تصداها التي والضوابط التالیؤات نطاق في ذلا وییرها الةقالة بالهواتف
تغییر في البیئة والأثر العايولوجي على  يتؤثل بحدو  الذي الضرا فان هذه القوانین وبؤوجب

تكون  عةدما ونحد  دؤا  (2)ؤسیولیة القـانونیةعةاصر قیام ال مكوناتها یاـد عةصراً لازماً من
في  الؤطلوبة والوقیة الأمان عروط الاعتعاا فیها رةظر لم يیدذ الب  الرئیسة والثانونة ذذا اررا 
 .(2) حؤایة البیئة قوانین

وعلى ذلك فإنَّ أسلوب الحؤایة الفاالة یكؤن فیؤا تؤلك، هیئات الضعط الإدااي من       
  مثال ذلك اللوائح (5)اتخاذ ما يلزم من لوائح وتداریر لوقایة البیئة من التلو سلطات تتؤثل ب

التي تصدا لتةفیذ القوانین البیئیة كلوائح تداول الؤواد والةفایات الخطیرة حؤایة للصحة الاامة 
 .(6)من التلو 

تةاداً ذلى اس :للوقاية من الاشعة غير المؤينة العراقي 7010( لسنة 1ثانياً: تعليمات رقم )
 1٩٩١( لسةة 2ذحكام الؤادة الراباة والاشرون من قانون حؤایة وتحسین البیئة الؤلغي اقم )

                                                           
 . 1٩٩4 لسنة (4) رقم حماية البيئة المصري قانون ( من1( المادة )1)

 أحمد زاهد عباس، الأضرار الصحية الناتجة عن أبراج الاتصالات، وزارة حقوق الإنسان، دائرة الدراسات( ينظر: ٥)

 //:ultrairaq.ultrasawt.comhttps، بحث منشور على الموقع الالكتروني: 1٢، ص٥٠٠٢ والبحوث، 

النهضة العربية، القاهرة،  دار التلوث، بدرالدين، الالتزام الدولي بحماية البيئة من محمود محمد ( ينظر: د. صالح1)

 . ٥٩ ص ،٥٠٠٢

 ةجامع التلوث، أطروحة دكتوراه، كلية القـانون، أخطار مطر الزبيدي، الحماية الجنائية للبيئة ضد دحام نوار ( تنظر:4)

 . 1٥٠، ص1٩٩١بغداد، 

( د. أحمد خورشيد الحميدي و رائدة ياسين خضر، الاساليب القانونية للحماية من الضوضاء دراسة مقارنة، مجلة كلية ٢)

 .٢1، ص٥٠1٢(، 1٢(، العدد )٢القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد )

دستورية والادارية للبيئة من التلوث، مجلة الكتاب للعلوم ( ينظر: رائدة ياسين خضر و انتصار فيصل خلف، الحماية ال٢)

 . 88، ص٥٠1٩(، ٥(، عدد )1الانسانية، مجلد )

https://ultrairaq.ultrasawt.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%91%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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أصدات وزااة البیئة الاراقیة تالیؤات الوقایة من الإعااعات ییر الؤینةة الصاداة عن الأررا  
لیؤات ذلى حؤایة   وتهدف هذه التا300١( لسةة 1الرئیسیة والثانونة للهواتف الةقالة ذي الادد )

الإنسان والحیوان والةعات وعةاصر البیئة الأدرى من التأثیرات العايولوجیة للإعااع ییر الؤینن  
 .(1(وهذا دلیل أن الؤشرع الاراقي یقر روجود تأثیرات بايولوجیة صحیة على الانسان وبیئت،

عیاء الؤیكانیكیة  نرى وترتیعاً على ذلك  ذذا أادنا تطبیق عروط تحقق الؤسیولیة عن الا     
أن، بالةسعة للشرط الأول الذي یقضي بضرواة كون الشيء تحت تصرف الشخص الؤسیول  
متحقق؛ باعتعااها صاحعة السلطة الفالیة علی، من دلال تشغیل، رواسطة مؤثلیها من الاعخاص 

الاضراا    أما بالةسعة للشرط الثاني نرى ایضاً تحقق، في مجال الؤسیولیة عن(3)الطبیایین
الصاداة من اررا  اتصال الهاتف الؤحؤول؛ حی  أن، وان كان الشرط یقضي لاناقاد هذه 

 .(2) الؤسیولیة ضرواة تددل الشيء بصواة معاعرة في احدا  الضرا

 3002/ب/56دؤا وأصدات محكؤة رداءة الديوانیة حكؤاً قضائیاً بالدعـوى القضائیة الؤرقؤة    
محكؤة التؤییز الاتحادیة في الاراق أن نصب رر  تقونة ععكة    كؤا قضت(2)2/6/3002في 

 .(5)الاتصالات فوق داا الجاا الؤجاوا لداا جااه قد سبب أضراااً صحیة بالغة لأفراد عائلت،

                                                           
 المشار إليها أنفاً. ٥٠٠١( لسنة 1( من التعليمات رقم )1( تنظر: المادة )1)

 . 1٢8، ص٥٠٠٥رة ،ينظر: د. محمد حسين عبد ألقوي، الحماية الجنائية للبيئة ألهوائية ،النسر الذهبي، القاه( ٥)

اضرار ابراج اتصال الهاتف المحمول وسبل معالجتها في ظل أحكام ( ينظر: م.م. محمود عادل محمود، دراسة بعنوان )1)

 القـانون المدني العراقي(، على الموقع الالكتروني: 

es?idhttps://law.uodiyala.edu.iq/pag ٥٩/8/٥٠1٩، تاريخ الزيارة . 

والذي يقضي إلزام المدعى عليها الأول والثاني بدفع البرج العائد إلى المدعى عليه الثاني )مدير شركة الهاتف النقال (4)

م العائد للمدعى عليه الأول وتحميله الرسوم والمصاريف وإتعاب 1٢/1٩٢إضافة لوظيفته( المشيد على العقار المرقم 

ً بحق المدعى عليه الثاني قابلاً للاعتراض والاستئناف والتمييز،المح ً بحق المدعى عليه الأول وغيابيا  اماة حكماً حضوريا

( ، فهي المختصة في معالجة 18/1٠/٥٠11( الصادر في )1١٩٩قرار محكمة التمييز الاتحادية في حكمها ذي العدد )

  قرار منشور على الموقع الالكتروني:صال الهاتف النقال، الضرر الناشئ عن الاشعاعات الصادرة من ابراج ات

https://law.uodiyala.edu.iq/pages?id=404 :4/1/٥٠1٩، تاريخ الزيارة.   

 ، غير منشور. 11/1٥/٥٠٠٢الهيئة الاستئنافية في  ٥٠٢/1( قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق رقم ٢)

https://law.uodiyala.edu.iq/pages?id
https://law.uodiyala.edu.iq/pages?id
https://law.uodiyala.edu.iq/pages?id=404
https://law.uodiyala.edu.iq/pages?id=404
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بشأن تنظيم النشطة النووية  7010 لسنة (2) رقــم القـانون المصري  الفرع الثاني:
 والإشعاعية

اهتؤت بحؤایة البیئة ذذ أصدا الؤشرع الؤصري مجؤوعة كبیرة من  تاـد مصر من الدول التي   
الخاص رتةظیم الاؤل  1٩60( لسةة 5٩اللائحة التةفیذیة للقانون اقم )التشرناات البیئیة مةها 

وهو قانون اقم  البیئة بحؤایة الخاص   والقـانون (1) بالإعااعات الؤینةة والوقایة من أدطااها
 .(3)300٩( لسةة ٩ؤوجب قانون اقم )الؤادل ب 1٩٩2( لسةة 2)

ذن الجهاز القومي لتةظیم الاتصالات الؤصري  هو الؤسیول عن تشغیل ععكات الاتصال    
  ونقدم طلب الحصول على (2)ونلزم الؤشغل بإدطاا الجهاز القومي لتةظیم الاتصالات

نة ونتعع لوزنر التردیص ذلى الجهاز القومي لتةظیم الاتصالات  ذذ يتؤتع بالشخصیة الؤاةو 
الاتصالات ونكون مقره الرئیس في محافظة القاهرة ول، أن يةشأ فروعاً أدرى في أنحاء جؤهوانة 

 . (2)مصر الاربیة

 موقف التشريعات الغربية : المطلب الثاني

باد أن ریّةا موقف باض التشرناات الاربیة من أضراا ومخاطر الاررا  اللاسلكیة  نود أن    
اس الؤاتؤد لدى باض من التشرناات الغربیة مةها الؤشرع الفرنسي والؤشرع نبین هةا الأس

 وكؤا یأتي: الامرنكي  فضلًا عن ذكر باض من التطبیقات القضائیة الخاصة

 الفرع الول: موقف المشرع الفرنسي

                                                           
 .١، ص٥٠٠١ينظر: د. سمير جامد الجمال، الحماية القـانونية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 1)

 . ١٠، ص٥٠٠٥ينظر: د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، ( ٥)

 . ٢1، ص٥٠٠4م الكمبيوتر والانترنت، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ( ينظر: محمد امين الرومي، جرائ1)

 ( من قانون تنظيم الاتصالات المصري.1( تنظر: المادة )4)
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ذذ حظیت البیئة باهتؤام الؤُشرع ومتابات، من دلال ذصداا القوانین والأنظؤة والؤراسیم    
الذي يتالق  1210ادفة ذلى حؤایة البیئة  ففي عهد نارلیون روناررت صدا مرسوم سةة اله

بالرقابة على الؤصانع التي تعا  كؤیات عالیة من الددان والروائح الكرنهة والؤقلقة للراحة  ثم 
 صدا قانون آدر صةّف الؤةشآت والؤیسسات الخطیرة لؤصانع تخضع لةظام السیطرة الؤیقت 

الؤشرع الفرنسي باض القوانین التي تهتم بحؤایة البیئة التاانخیة والجؤالیة  مةها  وكذلك أصدا
. (1)لحؤایة الآثاا والؤواقع التاانخیة 3/2/1٩20قانون حؤایة الةصب التذكاانة التاانخیة في 

  ونفهم من ذلك أن البیئة (3)ونصّ: "على كل عخص واجب الؤشااكة في حفظ وتحسین البیئة"
فقط رل واجب على كل عخص  وبؤوجب هذا التاـديل أصعح حق الإنسان في ریئة  لیست حقاً 

 ییر ملوثة حق ذو قیؤة دستوانة.

القـانون  ذصداا تموفي ظل ما عهدت، فرنسا من ذصلاحات تشرنعیة وتشكیل وزااة البیئة     
یة  الأول الؤواد واسترداد الةفایات التخلص من بشأن 1٩١5/ 15/١ في (622) الرقم ذي

 من وقانون الؤُةشآت الؤصةفة لحؤایة البیئة الذي یاـد1٩١6 /1٩/١( في 662اقم ) وقانون 
 یؤكن التي الؤةشآت تشغیل ضوابط قرا ذذ البیئة بحؤایة داصة أحكاماً  تتضؤن التشرناات التي

ا  دؤا صد(2)والؤعاني والآثاا والبیئة الاامة والسلامة أو دطواة على الصحة عةها قلق يةشأ أن
 .10/١/1٩١6( في 63٩ة اقم )االقـانون الخاص بحؤایة الطبی

  3000( لسةة ٩12ذلى جانب هذه القوانین أصدا الؤشرع الفرنسي تقةین البیئة اقم )   
دؤجؤوعة تشرنعیة كاملة تضم رین دفتیها القوانین الخاصة بحؤایة البیئة  ومؤا لا عك فی، أن 

                                                           
تنظر: سهير إبراهيم حاجم إلهيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، رسالة ماجستير، كلية القـانون، جامعة بغداد ( 1)

 . 1٢٩،ص ٥٠٠١،

 . ٥٠٠4تنظر: المادتان )الأولى، الثانية( من ميثاق البيئة الفرنسي لسنة ( ٥)

، ٥٠1٥، دار الثقافة للنشر، عمان، 1ينظر: علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة )دراسة مقارنة(، ط( 1)

 .118ص 
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ر والفاال في توفیر الحؤایة القـانونیة اللازمة للبیئة بؤختلف وحدة التشرنع البیئي لها الأثر الكبی
 .(1)عةاصرها

 الفرع الثاني: موقف المشرع الامريكي

يیكد علؤاء في جاماة واعةطن الأمرنكیة ذن الاستخدام الؤفرط للهاتف الخلوي قد یسبب    
ةة الاتصالات   وصرحت لجDNAفقدان الذادرة والةسیان ذضافة ذلى تلف بالؤادة الوااثیة 

الفیداالیة أنها لا تصدا أي لوائح فیؤا يتالق بالآثاا البیولوجیة للتارض للطعقات الؤةخفضة 
لؤوجات الؤایكروونف  وتشیر الاديد من التصرنحات الصاداة في هذا الؤجال ذلى أن، لا یاـــرف 

التأثیرات    ولكن هةاك قدا كبیر من العحو  الجاانة لتوثیق(3)ما یكفي عن هذه الآثاا
دؤا أددت على أن، لا  .(2)البیولوجیة الضااة للتارض للطعقات الؤةخفضة لؤوجات الؤایكروونف

  (2)یجوز التردیص بأي مؤااسة تقع في نطاق مؤااسة  ما لم يرى الؤجلس أن لها ما يبراها
ا هي وهذا ما أددت، لجةة الدعاوى الامرنكیة التي قرات ان الاضراا التي یجب التاونض عةه

  ولذلك اتجهت ایلب الدول ذلى تخصیص (5)التي تكون الةتیجة الطبیعیة للاؤل ییر الؤشروع
جهاز ضعط وتحري لهذه الجرائم ومةها الولایات الؤتحدة الأمرنكیة حی  تم تخصیص قسم جرائم 

وفي قانون دصوصیة الاتصالات الأمرنكیة فقد حدد الجزاء وفي   (6)الحاسوب والاتصالات

                                                           
بعنوان )دور التشريعات والقوانين العربية في ينظر: د. رمضان بطيخ، حماية البيئة والقـانون، بحث مقدم إلى ندوة ( 1)

 .1٥، ص٥٠٠٢حماية البيئة في الشارقة(، الإمارات العربية، 

(2) Adam Burgess, Comparing National Responses to Perceived Health Risks from mobile 

Phone Masts, Journal Center for The Study of Democracy, University of Westminster, 

United Kingdom, VOL 4,ISS2, 2002, P 74. 

https://www.who.int/peh-(، منشور على الموقع الالكتروني: FCC( لجنـــة الاتصـــالات الفيدرالية )1)

dfemf/publications/facts/arabic_fs.p  :٥/٥/٥٠٥٠تاريخ الزيارة. 

بشأن الوقاية من الإشعاع الصادر من  ٥٠٠٥( لسنة 11( من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم )4( تنظر: المادة )4)

 الهاتف النقال الامريكي.

الة ماجستير ( ينظر: سرمـد عامـر عبــاس الخزاعــي، التعويضات عن الاضرار البيئية وتطبيقاتها في العراق، رس٢)

 .1٢، ص٥٠٠1مقدمة إلى كلية القـانون، جامعة بابل، 

( احمد حماد، المسؤولية الجزائية الناشئة عن اساءة استخدام الهاتف النقال دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، جامعة ٢)

 .٥1١، ص٥٠14النهرين، كلية الحقوق، 

https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/arabic_fs.pdf
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/arabic_fs.pdf
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/arabic_fs.pdf
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ؤسیولیة الجزائیة وعلى كل من يةتهك القـانون ومةها الشـركات بالغرامة التي لا تزند عن حقل ال
 . (3)  كؤا واستحدثت الولایات الؤتحدة قسؤا جديدا للجرائم الؤالوماتیة(1)دؤسؤائة الف دولاا

 موقف التشريعات القـانونية الإجرائية من اضرار الابراج اللاسلكية: المبحث الثاني

كام الإجرائیة هي مجؤوعة القواعد الؤةظؤة لكیفیة التاامل مع الواقاة الجرمیة والتي تبدأ والأح  
مةذ لحظة وقوع الجرنؤة  ومةها تبدأ سلطات الاستدلال بالتحري عةها ومحاولة الوصول ذلى 
الفاعل أو القائم بالةشاط الجرمي  ومن ثمّ يبدأ تحرنك الدعـوى الجزائیة وذلك بإجراء التحقیق 
الارتدائي  فإذا توافرت أدلة الاتهام بااتكاب الجرنؤة اصعح لازماً الإحالة للؤحكؤة للفصل 

. وحتى تستكؤل الدعـوى الجزائیة لاردّ وأن تتؤخض عن مجؤوعة من (2)بالواقاة الؤاروضة
الاجراءات والتي تبدأ باد تحرنك الدعـوى الجزائیة بؤرحلة التحري وجؤع الادلة مروااً بؤرحلة 

تحقیق ثم مرحلة الؤحادؤة  وفي ضوء ذلك فإنةا سةقسم هذا الؤعح  على مطلبین: نتطرق في ال
الأول ریان تحرنك الدعـوى الجزائیة  وسةاؤد في الؤطلب الثاني للؤاالجة الإجرائیة في مرحلتي 

 التحقیق والؤحادؤة. 

 تحريك الدعـوى الجزائية: المطلب الول

البدء في تسییرها أو معاعرتها امام الجهات الؤختصة وذلك  يراد رتحرنك الدعوى الجزائیة   
وفي وهو أول ذجراء لاستاؤالها أمام تلك الجهة    (2)متى ما استوفت الدعوى لاةاصرها الرئیسیة

 ضوء ما تقدم نستارض اجراءات  تحرنك الدعوى الجزائیة في الفرعین الآتیین: 

                                                           
(1)Charles Doule : Privacy An Overview of the electronic communications privacy Act , 

Octoper 2012 m congressional research service , 2012 . P30 .  

ليـــــــنا محمد متعب الاسدي، مدى فاعلية احكام القـانون الجنائي في مكافحة الجريمة المعلوماتية )دراسة ( تنظر: ٥)

 .8٢، ص٥٠1٥عة النهرين، مقارنة(، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جام
 .1٢، ص ٥٠٠4، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1د. نبيه صالح، الوجيز في شرح الاجراءات الجزائية، ج (1)
؛ د. فخةري ٢1، ص1٩8٩د. آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربيةة، القةاهرة،  (4)

 .48، ص ٥٠11، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1اصول المحاكمات الجزائية، طعبد الرزاق الحديثي، شرح قانون 
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 ـوى الجزائيةالفرع الول: الجهات التي لها حق تحريك الدع

يُلاحظ أن الةظم الإجرائیة قـد تعايةت في تحديد جهات وأعخاص من لهم الحق في تحرنك    
الدعـوى الجزائیة فهةاك من یاتؤد نظام التاقیب والتحري  وهةاك من یاتؤد الةظام الاتهامي  أما 

نك الدعـوى الجزائیة الؤشرع الاراقي فإن، لم یاطِ الادعاء الاام الدوا الرئیسي  وإنؤا أعطى تحر 
ومعاعرتها ذلى من وقات علی، الجرنؤة ولؤن عَلِم روقوعها وكذلك للادعاء الاام  ما لم یطلب 

 .(1)تحرنك الدعـوى أو ذقامتها ذذناً أو عكوى من جهة مایةة

اتضح لةا مؤا تقدم  ذن تحرنك الدعـوى الجزائیة ضد عـركات الاتصال ذنؤا یكون وفقاً للقواعد    
مة في قانون أصول الؤحادؤات الجزائیة من قبل الأفراد مؤن يتضرا أو يلحق بالؤ، الاا

حصول جرنؤة تتحرك الدعـوى الجزائیة فیها بشكوى  ونكون ضد مؤثل الشركة في ذجراءات 
 التحقیق والؤحادؤة في ظل الظروف الاادیة ومن قِبل الؤؤثل القضائي في الأوضاع الأدرى. 

 حريك الدعـوى الجزائية الفرع الثاني: قيود ت

يُلاحظ أنّ الؤشرع الجزائي استلزمَ وفي حالات محددة وعةد تحرنك الدعـوى الجزائیة بضوابط    
وقیود مایةة يةعغي مراعاتها لتحرنك الدعـوى الجزائیة ومةها ضرواة ذقامة عكوى من الؤجةى 

ؤجةى علی، أو وكیل، الخاص علی، أو ذذن من جهة مایةة  ونراد بالشكوى بأن، "ذجراء يعاعره ال
يتضؤن تحرنك الدعـوى الجزائیة في جرائم محددة وعلى سبیل الحصر لإثعات الؤسیولیة الجزائیة 

 . (3)عةها وتوقیع الاقوبة على الجاني ولا يتقید رتقدیؤها بشكل داص"

وى ونترتب على معاعرة الدعـوى دون تقدیم الشكوى بطلان هذه الإجراءات؛ كون ذجراءات الشك
تُاـد من الةظام الاام ولا یصح هذا الإجراء رتقدیم الشكوى باد الؤعاعرة بالإجراءات  ونجوز 

                                                           
 ( من قانون الادعاء العام العراقي. ٥( تنظر: المادة )1)

، دار 4( عز الدين الدناصوري و عبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والاجراءات الجنائية، ج٥)

 . ٥4٢، ص٥٠٠1القاهرة،  النهضة العربية،
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للؤحكؤة الدفع بادم القبول من تلقاء نفسها  ونؤكن تقدیم الشكوى رواسطة ررند الكتروني عن 
طرنق ملأ الاستؤااة الرقؤیة على الؤواقع الؤخصصة للشـركات كؤا هو الحال في 

بأن، "ذجراء كتاري من جهة اسؤیة حددهُ القـانون لسلطة التحقیق  ارف الطلب.ون(1)مصر
الؤختصة يتضؤن اغعة تلك الجهة في ذقامة الدعـوى الجزائیة عن الجرنؤة التي أضرت 
بؤصلحتها أو بؤصلحة تكون أمةیة أو مؤثلة عةها"  والطلب ییر الشكوى ذذ ذن الطلب یشترط 

 . (3)جهة اسؤیة  كؤا لا یجوز سحع، أو التةازل عة، باد ذصدااهأن یكون كتاریاً وان یصدا من 

والحكؤة من تالیق تحرنك الجرنؤة على طلب من جهة مایةة  هو أن هذه الجرائم تؤس    
.وبةاءً على (2)الإدااة وان تقدير هذه الإجراءات مرهون باعتعااات متروك تقديرها للدائرة الؤتضراة

ذجرائي وتطبیق، كقید على عـركات الاتصال بالهاتف الةقال  مؤا  ما تقدم ولضرواة الطلب كقید
یقتضي أن یاـد طلب كتاري من هیئة الاتصالات رواسطة مديرها أو مؤثلها فیؤا يتالق بؤوظفي 

   وفي الحالات التي أجاز فیها الؤشرع (2)عـركات الاتصال والااملین في أرراجها اللاسلكیة
 .(5)داانة الؤختصة فقد أجاز الحق في قبول الصلح والتةازلالحصول على طلب من الجهة الإ

وفیؤا یخص الإذن وكقید ذجرائي أدر يرد على تحرنك الدعـوى الجزائیة في مجال عـركات    
الاتصال فهو قید يرد على حرنة الادعاء الاام في اتخاذ ذجراء جةائي متالق بالجرائم التي تقع 

"تةازل من جانب هیئة عامة عن التؤسك بالحصانة من أعخاص مایةین  وقد عرف بأن،: 
الإجرائیة التي تفترض اقتضاء الادعاء الاام لحق الدولة في مااقعة متهم انتسب ذلى الهیئة 

                                                           
، 1الاحكام الموضوعية والاجرائية، ط ( ينظر: د. عمر محمد ابو بكر بن يونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنيت1)

؛ د. نبيلة هبة هروال، الجوانب الاجرائية لجرائم الانترنيت في مرحلة  8٥٢، ص٥٠٠4دار النهضة العربية، القاهرة، 

 . 18٥، ص٥٠٠١، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1طجمع الاستدلالات، 

 .8٠، ص1٩81حماية الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، ( د. ممدوح خليل البحر، ٥)

، دار النهضة العربية ٢( د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، ط1)

 . 114ع، القاهرة، صللنشر والتوزي

 .44٢ص ،٥٠٠4تأصيل الاجراءات الجنائية، دار الهدى للمطبوعات، القاهرة، د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي،  (4)

الحماية الجنائية للشركات التجارية، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية ( د. عادل عبد السميع عبد الفتاح العزباوي، ٢)

 . 1٢4ص ،٥٠٠١الحقوق، جامعة القاهرة، 
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    وحريّ بالإعااة ذلى أن، لیس لجهة ذصداا الإذن التةازل عة، أو سحع، أو (1)الؤذكواة"
أدد جهة ذصدااه من ذن حؤایة الؤصلحة الاامة تاـديل،؛ ذلك أن الإذن لا یصدا ذلّا باد ذن تت

  ونُلاحظ أن هةاك موجة من (3)تقتضي ذصدااه ومن ثم فلا مجال لأي تسونغ لتاـديل، أو سحع،
الانتقادات تَارَض قید الإذن أدت ذلى ضیاع الغایة التي يبتغیها الؤشرع  مةها الإدلال بؤبدأ 

  فأصعح بإمكان القاضي ذحالة من يتهؤون (2)استقلال القضاء وااجت دعوات متفرقة لإلغائ،
بااتكاب جرنؤة ذلى قاضي التحقیق سواء كان ذلك أثةاء قیام، رواجع، الرسؤي أو بسبع، ذذا 
اقتةع القاضي بكفایة الأدلة الؤسةدة ل،. فضلًا عن أن، لیس بإمكان ذقامة الدعـوى الجزائیة ضد 

. وعلی، فأن (2)س الوقائع وثبت تةفیذ الاقوبةأي عخص يثبت ان، حوكم نهائیاً في الخاا  في نف
دُل من الؤشرع الاراقي والؤصري والفرنسي جاءً مركزاً على هذين القیدين في تحرنك الدعـوى 

أو عدم قبول الدعـوى بسبب عكلي مع مراعاة حالة صدوا حكم بالبراءة على أساس  (5)الجزائیة
 .(6)عدم الاقاب على الواقاة الجرمیة

 المعالجة الإجرائية في مرحلتي التحقيق والمحاكمة: ثانيطلب الالم

كانت من الأهؤیة ریان الؤواجهة الإجرائیة سواءً كانت في مرحلة التحقیق أو في مرحلة  
   ولغرض دااسة هذا الؤوضوع سوف تةاولها من دلال الفرعین الآتیین:الؤحادؤة واجراءاتها

 الفرع الول: التحقيق في الدعاوى الجزائية
                                                           

 . ٥81، ص1٩١٩( د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1)

، دار النهضة العربية، 1( د. عبد الأحد جمال الدين و د. جميل عبد الباقي الصغير، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ج٥)

ى الجنائية بين النظرية والتطبيق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ؛ عزت الدسوقي، قيود الدعـو111، ص٥٠٠٢القاهرة، 

 . ٥1٥، ص1٩8٢جامعة القاهرة، 

( د. براء كمال عبد اللطيف، قانون أصول المحاكمات الجزائية بين الالغاء والابقاء، بحث مقدم الى المؤتمر العلمي 1)

 . ٩، ص٥٠1٠الاول لكلية القـانون، جامعة دهوك، 

(2) Pauliaus Gavelio, CIVLL LIABILITY FOR ANIMAL CAUSED DAMAGE, Master 

Thesis, collage of rights, University Vilnlaus, Lithuanian, 2011, p46. 

 . 18١، ص1٩81( د. ايسر نور علي، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢)

؛ د. أحمد حسام طه تمام، الجرائم 111ن عبد القادر الشاوي، مصدر سابق، ص( أ. د. علي حسين الخلف و د. سلطا٢)

 . 1٢٢، ص٥٠٠٠عن استخدام الحاسب الالي )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  الناشئة
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من الجدير بالذكر أن قانون أصول الؤحادؤات الجزائیة قد حدد أعضاء الضعط القضائي    
  وانسجاماً مع مسلك العح  ولغرض الوقوف على سلطات الضعط (1)ومدى ادتصاصهم

 والتفتیش  یقتضي مةا ریانها وفقاً للسلطات التقلیدیة ومن ثم ریان ذجراءات التحقیق وكؤا یأتي:

ونظراً لأهؤیة تشكیل أعضاء الضعط القضائي فقد  ضبط في الدعاوى الجزائية:أولًا: سلطة ال
نصّت یالبیة التشرناات الجةائیة على تشكیلها من طائفتین: الأولى تتؤتع بصفة الضعط 
القضائیة الاامة والأدرى لها صفة ضعط في جرائم محددة بؤوجب قوانین أو قرااات صاداة من 

نر الؤختص والهدف من ذلك هو توزنع أعضاء الضعط القضائي السلطة الؤختصة أو من الوز 
  ونتضح ذلك جلیاً أن الؤراقب البیئي هو الذي یقوم بأعؤال الاستدلال (3)حسب نوع الجرائم

والضعط الإدااي في قانون البیئة  وان هذه الصفة لم تسلب أعضاء الضعط القضائي والإدااي 
ل على مرتكبیها  ونحق ل، اتخاذ الإجراءات اللازمة الاام سلطتهم في ضعط الجرائم والاستدلا

  (2)في حالة الجرنؤة الؤشهودة كون، یقوم رهذا الواجب استخداماً لواجع، في الضعط القضائي
ونؤااس هذه السلطات موظفین وفقاً لقوانین الاتصالات یسؤى أعضاء الضعط القضائي لهم 

 . (2)تتالق روظائفهم التي يتولونهاادتصاص نوعي في جرائم مایةة لشـركات الاتصال 

وعةدما يیدي عضو الضعط القـانوني دواه فهو لیس طرفاً أو دصؤاً في عؤلیة الضعط    
والرقابة أو التقییس  ذنؤا یكون ل، دوا الشاهد وان مهؤت، تكون قاصرة في دوا التؤهید للرابطة 

ي یجرنها عضو الضعط القضائي وان   كؤا ونةعغي أن يراعي الدقة في التحرنات الت(5)الإجرائیة

                                                           
نائية ( من قانون الإجراءات الج٥1( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي؛ المادة )1٩( تنظر: المادة )1)

 المصري. 

، 1٩١1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1( ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الاجراءات الجزائية، ج٥)

 . ٥٢٥ص

 .٥٢١، ص٥٠1٥، دار النهضة العربية، القاهرة، ٥الحماية الجنائية للبيئة، ط ( ينظر: د. اشرف توفيق شمس الدين،1)

، ٥٠٠1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ءات الجنائية في التشريع المصري، طد. حسن محمد ربيع، الاجرا( ينظر: 4)

 .14٠ص

، دار الفكر 1تحقيق الدعوى الجنائية واثباتها في ضوء التشريع والفقه والقضاء، ط( ينظر: محمد علي سكيكر، ٢)

 . 4٢٩ص ،٥٠٠8الجامعي، الاسكندرية، 
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تقدير ذلك متروك لسلطة تطبیق القوانین والأنظؤة وعلیها افض الإذن في حالة عدم تطبیقی، 
  وأن تكون الإجراءات التي اتعاها روسائل مشروعة وألا یكون الإجراء باطلًا كأن (1)للقانون 

ء الأعخاص حق الددول یكون قد حصل عن طرنق تحرنض واقع على ااتكاب الجرنؤة  ولهیلا
( لسةة 1لتالیؤات اقم )ذلى الأررا  اللاسلكیة وفحصها لأجل ضعط الأجهزة والؤحطات الؤخالفة 

 . (3) بشأن الوقایة من الاعاة ییر الؤینةة الصاداة من مةظومات الهاتف الةقال 3010

الأعؤال التي يرى أنّ ذجراءات التحقیق هي مجؤوعة من  ثانياً: اجراءات التحقيق الابتدائي:  
القائم بالتحقیق الزام القیام رها لكشف الحقیقة بالةسعة لواقاة تشكل جرنؤة بؤوجب قانون 
الاقوبات أو قانون الاتصالات روصف، قانوناً داصاً  مؤا اناكس على ظهوا صاوبات داصة 

ذن القواعد الإجرائیة  رتطبیق ذجراءات الأصول الجزائیة على جرائم عـركات الهاتف الةقال؛ كون 
 .(2)ذنؤا وضات لغرض تطبیقها لوقائع في حیةها ولم تكن مةسجؤة من ظواهر ذجرامیة مستحدثة

 الفرع الثاني: المحكمة المختصة بنظر دعاوى واجراءات المحاكمة

الؤحادؤة هي "وضع ذجرائي يعاعرها القاضي الؤختص بإعلان الحقیقة الواقعیة والقـانونیة    
بادعاء الدولة في مااقعة الؤتهم  فیقضي بصحة الادعاء أو عدم، وعبر سلسلة من  الؤتصلة

  ومؤا دا  الاؤل ب، كقانون هو أنّ الؤحكؤة التي یقع (2)الإجراءات التي یجب الالتزام رها"
 .(5)الؤجةى علی، ضؤن موقاها الجغرافي هي الؤحكؤة الؤختصة في اتخاذ الاجراءات القـانونیة

                                                           
، دار 1ت الجنائية الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، ط( ينظر: د. جودة حسين جهاد، قانون الإجراءا1)

 . ٥٢٢، ص٥٠1٠النهضة العربية، القاهرة، 

، 1٩٢١، دار النهضة العربية، القاهرة، 1( ينظر: د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية، ج٥)

 .٥8٢ص

 النشر ، مجلس1الكويت، ط دولة في التلوث من البيئة لحماية وريالدست الأساس، الباز الرزاق عبد د. داودينظر: ( 1)

 . ٢٥، ص٥٠٠1الكويت، جامعة -الحقوق ،كلية العلمي

 .4٩1، ص٥٠٠4الصيفي، تأصيل الاجراءات الجنائية، دار الهدى للمطبوعات، القاهرة، ( د. عبد الفتاح مصطفى 4)

 غير منشور.  ٥٠٠٩ية ثانية، /هيئة جزائ٩٠4٢( قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم ٢)
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على ما سلف فلا تخر  اجراءات جرائم عـركات الهاتف الةقال والأضراا الةاعئة عن وبةاءً     
أرراجها اللاسلكیة عن القواعد الاامة في قانون اصول الؤحادؤات الجزائیة سواء من حی  
الؤكان أو الةوع  فلا عك ان محكؤة الجةایات هي الؤختصة في حالة كون فال الشركة جةایة  

لؤختصة في حالة كون فال الشركة بشكل جةحة  وقد يلجأ الى مجالس ومحكؤة الجةح هي ا
ذداانة بإجراءات قضائیة كؤا هو الحال بالةسعة لؤجلس الؤفوضین ومجلس الطان الواادين في 

 امر سلطة الائتلاف بشأن مخالفة عروط التردیص لإقامة الأررا  اللاسلكیة.

ة العح  توصلةا ذلى جؤلة من الاستةتاجات باد ذن عاافةا على الانتهاء من مسیر : الخاتمة 
  والؤقترحات التي نروم رها ذیةاء الؤسیرة الالؤیة رهذا الخصوص.

 أولًا: الاستنتاجات

 -ذذ دلص العاح  ذلى استةتاجات عدّة أهؤها:

قانون حؤایة وتحسین البیئة الاراقي  تةاولها التي القانونیة الاقوبات تةوع من الریم على -1
 مراعاة من الؤقراة لها  لارد البیئیة الجرائم نوعیة مع تتةاسب الحقیقة لافي  أنها ذلا

 الأحیاء باض دادل توضع التي الؤشاانع رهذه القیام في البدء قبل الاامة الصحة
 الاشوائي الانتشاا من تحد التي الآمةة والضوابط القواعد وضع من فلارد السكةیة 

 . الاررا  هلهذ

دلا قانون حؤایة وتحسین ومن جهة أدرى فقد   جؤة عةهاالةا حجم الأضراا ومع -3
من الةص على جزاء الؤصاداة الإداانة وإلغاء التردیص أو سحع، البیئة الاراقي 

 بالةسعة للؤشاانع التي تستؤر رةشاطاتها الؤلوثة للبیئة على الریم من ذنذااها.
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نترتب علی، و طیسیة  قلة دبرة الؤهةدسین في استاؤال أجهزة قیاس الأعاة الكهرومغةا -2
عدم التأدد من مالومات لجان الرقابة بخصوص كؤیة الأعاة الكهرومغةاطیسیة 
الؤةعاثة من هوائیات الأررا  عةدما تقوم بالكشف على مواقع الأررا  لبیان مدى التزام 
عركات الاتصالات بالتالیؤات والشروط القانونیة  لذا یستلزم قیام الوزااة بإجراء 

  .ؤهةدسین على هذه الأجهزةالتدانب لل

 الاستثؤاا في ودواها والاستثؤاانة الاقتصادیة بأهؤیتها الةقال الهاتف عركات تتؤیز -2
 الؤسیولیة هذه یحدد واضح قانوني أساس تحديد ضرواة یقتضي مؤا الاقتصادي

 .الةقال الهاتف عركات عقد لأطراف الحقیقي الضؤان يبین بحی 

رنع قانون للوقایة من أضراا الأعاة الكهرومغةاطیسیة ذن الؤشرع الاراقي تأدر رتش -5
الؤةعاثة من أررا  الهواتف الةقالة حی  ان، لم یشرع قانون حؤایة وتحسین البیئة 

 . 300٩الجديد ذلا عام 

 ثانياً: المقترحات        

 -:اعتؤاداً على الاستةتاجات السابقة  یؤكن تقدیم الاديد من الؤقترحات  لال من أهؤها

هیب بالؤشرع الاراقي ذصداا تشرنع ریئي موحد يهدف ذلى حؤایة البیئة وتحسیةها بؤختلف ن -1
عةاصرها یجؤع في نطاق، عتات مختلف القوانین الؤختصة بحؤایة البیئة  وتاديل نصوص 

وتضؤین نصوص، معادئ جديدة على یراا میثاق البیئة  3005دستوا الاراق لسةة 
 . الفرنسي

 الاقوبات وتحديد والتزاماتها الةقال الهاتف عركات طبیاة یحدد لعام قانوني نظام وضع -2

 . بالتزاماتها الإدلال عةد الشركات هذه عقوبة یضؤن بشكل ماها تةاسب التي
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 في الةظر وإعادة والأعلام الاتصالات قانون  مشروع في الؤصاداة عقوبة على الةص  -3
 مقداا

على  الغرامة فرض عةد الردع في اهادو  تیدي بحی  الؤخالفات على الؤفروضة الغرامات
 .الشركات هذه من الصادا الجرمي نشاط،

 نشاطها ومؤااستها تأسیسها ذجراءات من ارتداء الةقال الهاتف عركات على قیود وضع -4

 تكون مرتعطة أنها عك ولا والأعلام الاتصالات عؤل مجال في متخصصة اقاریة هیئة وتسؤیة
 .الؤالیة الرقابة ردائرة

 في الشروط هذه وتحديد الةقال  الهاتف عركات ذجازة مةح نظام في الةظر ذعادةضرواة  -5
 صلب

 .والأعلام الاتصال قانون  مشروع

أنّ الؤشرع الفرنسي قد أعاا في قانون حؤایة البیئة ذلى الأدذ بؤبدأ الحیطة  ولكن لم نجد  -6
البیئة في التشرنع الاراقي والؤصري نصوص داصة بؤبدأ الحیطة في قانون حؤایة 

ذلى ذضافة مثل هذا الةص في قانون حؤایة وتحسین الاراقي ولهذا ندعو الؤشرع   الخاصة
 . 300٩( لسةة 3١البیئة اقم )

 المصادر

 أولًا: الكتب القانونية 

عن استخدام الحاسب الالي )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية،  د. أحمد حسام طه تمام، الجرائم الناشئة -1

 .٥٠٠٠القاهرة، 

 .٥٠1٥، دار النهضة العربية، القاهرة، ٥الحماية الجنائية للبيئة، ط د. اشرف توفيق شمس الدين، -٥
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 .1٩8٩آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1

 .1٩81د. ايسر نور علي، شرح قانون العقوبات القسم العام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -4

، دار 1د. جودة حسين جهاد، قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، ط -٢

 . ٥٠1٠النهضة العربية، القاهرة، 

 .1٩١1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الاجراءات الجزائية، ج -٢

، دار النهضة العربية، القاهرة، 1في التشريع المصري، طد. حسن محمد ربيع، الاجراءات الجنائية   -١

٥٠٠1 . 

 النشر ، مجلس1الكويت،ط دولة في التلوث من البيئة لحماية الدستوري الأساس،  الباز الرزاق عبد د. داود  -8

 .٥٠٠1الكويت، جامعة -الحقوق ،كلية العلمي

 .٥٠٠١العربية، القاهرة، د. سمير جامد الجمال، الحماية القـانونية للبيئة، دار النهضة  -٩

النهضة العربية، القاهرة،  دار التلوث، بدرالدين، الالتزام الدولي بحماية البيئة من محمود محمد د. صالح -1٠

٥٠٠٢ . 

، دار النهضة 1د. عبد الأحد جمال الدين و د. جميل عبد الباقي الصغير، شرح قانون الاجراءات الجنائية، ج -11

 .٥٠٠٢العربية، القاهرة، 

 .1٩١٩بد الفتاح مصطفى الصيفي، الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، د. ع -1٥

 .٥٠٠4تأصيل الاجراءات الجنائية، دار الهدى للمطبوعات، القاهرة، د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي،  -11

الجنائية،  عز الدين الدناصوري و عبد الحميد الشواربي، المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والاجراءات -14

 .٥٠٠1، دار النهضة العربية، القاهرة، 4ج

د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية،  -1٢

 .٥٠٠٢بغداد، 

ان، ، دار الثقافة للنشر، عم1علي عدنان الفيل، المنهجية التشريعية في حماية البيئة )دراسة مقارنة(،ط -1٢

٥٠1٥. 

 .1٩٢١، دار النهضة العربية، القاهرة، 1د. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الاجراءات الجنائية، ج -1١

الاحكام الموضوعية والاجرائية،  د. عمر محمد ابو بكر بن يونس، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنيت -18

 .٥٠٠4، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ط

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، طد. فخري عبد الرزاق  -1٩

 .٥٠11عمان، 
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 .٥٠٠٥د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -٥٠

 .٥٠٠4 محمد امين الرومي، جرائم الكمبيوتر والانترنت، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -٥1

 .٥٠٠٥د. محمد حسين عبد ألقوي، الحماية الجنائية للبيئة ألهوائية ،النسر الذهبي، القاهرة ، -٥٥

 .1٩8٢د. محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -٥1

 ، دار الفكر1تحقيق الدعوى الجنائية واثباتها في ضوء التشريع والفقه والقضاء، طمحمد علي سكيكر،  -٥4

 .٥٠٠8الجامعي، الاسكندرية، 

جرائم الاعتداء على الاشخاص والانترنيت، دار النهضة العربية، القاهرة، د. مدحت رمضان عبد الحليم،  -٥٢

٥٠٠٠. 

، دار ٢د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائية وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية، ط -٥٢

 .1٩٩٢، النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة

 .1٩81د. ممدوح خليل البحر، حماية الحياة الخاصة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -٥١

، دار الفكر 1د. نبيلة هبة هروال، الجوانب الاجرائية لجرائم الانترنيت في مرحلة جمع الاستدلالات، ط -٥8

 .٥٠٠١الجامعي، الإسكندرية، 

 ثانياً: الرسائل والاطاريح

جزائية الناشئة عن اساءة استخدام الهاتف النقال دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، احمد حماد، المسؤولية ال -1

 .٥٠14جامعة النهرين، كلية الحقوق، 

سرمـد عامـر عبــاس الخزاعــي، التعويضات عن الاضرار البيئية وتطبيقاتها في العراق، رسالة ماجستير  -٥

 .٥٠٠1مقدمة إلى كلية القـانون، جامعة بابل، 

اهيم حاجم إلهيتي، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة سهير إبر -1

 .٥٠٠١بغداد ،

الحماية الجنائية للشركات التجارية، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى د. عادل عبد السميع عبد الفتاح العزباوي،  -4

 .٥٠٠١كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

عـوى الجنائية بين النظرية والتطبيق، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عزت الدسوقي، قيود الد -٢

 .1٩8٢القاهرة، 

ليـــــــنا محمد متعب الاسدي، مدى فاعلية احكام القـانون الجنائي في مكافحة الجريمة المعلوماتية )دراسة  -٢

 .٥٠1٥مقارنة(، اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

 لثاً: البحوث والمقالاتثا
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د. أحمد خورشيد الحميدي و رائدة ياسين خضر، الاساليب القانونية للحماية من الضوضاء دراسة مقارنة،  -1

 .٥٠1٢(، 1٢(، العدد )٢مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، المجلد )

 في التجمعات المحمول يفونالتل شبكات عن الناجمة الصحية حانى، التأثيرات محمود محمد د. أحمد -٥

 .٥٠٠٢ ، ايلول، والعشرون التاسع العدد البيئية، للدراسات أسيوط السكانية، مجلة

د. براء كمال عبد اللطيف، قانون أصول المحاكمات الجزائية بين الالغاء والابقاء، بحث مقدم الى المؤتمر  -1

 .٥٠1٠العلمي الاول لكلية القـانون، جامعة دهوك، 

ن خضر و انتصار فيصل خلف، الحماية الدستورية والادارية للبيئة من التلوث، مجلة الكتاب رائدة ياسي -4

 .٥٠1٩(، ٥(، عدد )1للعلوم الانسانية، مجلد )

د. رمضان بطيخ، حماية البيئة والقـانون، بحث مقدم إلى ندوة بعنوان )دور التشريعات والقوانين العربية في  -٢

 .٥٠٠٢ارات العربية، حماية البيئة في الشارقة(، الإم

 رابعاً: القوانين العراقية والعربية والاجنبية

 ، المعدل.1٩١1( لسنة ٥1قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ) -1

 .1٩١1( لسنة 1٢٩قانون الادعاء العام العراقي رقم ) -٥

ن الهاتف النقال بشأن الوقاية من الإشعاع الصادر م ٥٠٠٥( لسنة 11اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ) -1

 الامريكي.

 .٥٠٠1( لسنة 1٠قانون تنظيم الاتصالات المصري رقم ) -4

 .٥٠٠٩( لسنة ٩والمعدل بقانون رقم ) 1٩٩4( لسنة 4قانون حماية البيئة المصري رقم ) -٢

( لسنة 1تعليمات الوقاية من الأشعة غير المؤينة الصادرة من منظومات الهاتف المحمول العراقي رقم ) -٢

 .٢/١/٥٠1٠( في 41٢١شور في جريدة الوقائع العراقية في العدد )، المن٥٠1٠

 الفرنسي. ٥٠1٠اللائحة التنفيذية لتركيب هوائيات الاتصالات لسنة  -١

 خامساً: القرارات والاحكام القضائية

 .11/1٥/٥٠٠٢الهيئة الاستئنافية في  ٥٠٢/1قرار محكمة التمييز الاتحادية في العراق رقم  -1

 .٥٠٠٩/هيئة جزائية ثانية، ٩٠4٢ز الاتحادية رقم قرار محكمة التميي -٥

 (.18/1٠/٥٠11( الصادر في )1١٩٩قرار محكمة التمييز الاتحادية في حكمها ذي العدد ) -1

 سادساً: المواقع الالكترونية
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